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لائحة المشتريات

المادة الأولى: أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي:

ضبط عمليات الشراء ووضع إجراءات حاكمه لها.     
تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.     
وضع معايير اختيار الموردين.     
تقييم الموردين المعتمدين.      

المادة الثانية: نطاق اللائحة:
تسـري أحـكام هـذه اللائحة علـى كافـة عمليـات الشـراء والتعاقـدات والإعمال والخدمـات التـي تتطلبهـا حاجـة العمـل 

بالجمعيـة. 
المادة الثالثة: الجهة المختصة بالشراء:

ــر احتياجــات  ــراء لتوفيـ ــات الشـ ــذ عمليـ ــن تنفيـ ــدة المســئولة عـ ــة الوحيـ ــي الجهـ ــة هـ ــر إدارة المشــتريات بالجمعيـ  تعتبـ
الجمعيـــة مـــن أصـــول ثابتـــة ومســـتلزمات وخدمـــات أخـــرى، وتعتبـــر إدارة المشتريات مســـئولة عـــن تتبـــع التنفيـذ إلـى أن 

تصـــل الأصنــافً  المطلوبــة إلـــى الجمعيـــة أو إتمـــام الأعمــال المتعاقــد عليهـــا طبقـــا للشـــروط المتفــق عليهـــا.



المادة الرابعة: الواجبات والمسئوليات:
تلتزم إدارة المشتريات بتنفيذ الأعمال التالية:

تطبيق اللائحة وقواعد وسياسات الشراء والتوريد والتأجير لكافة أنشطة الجمعية وإداراتها     
اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه اللائحة أو بدليل الشراء والتقيد بها.     
متابعـة عمليـات التوريـد بدقـة والاحتفاظ بسـجلات منظمـة ومتابعـة دقيقـة مـن خـال الحاسـب الآلي.     
المشـــاركة فـــي استلام الـــوارد مـــن المـــواد واللـــوازم للتأكـد مـن مطابقتهـا للمواصفـــات والكميـات الـواردة بأمـر      

الشـــراء المعـــد مـن قبـل القسـم المعنـي.
 الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.      
الاحتفاظ بعالقـــات ممتـــازة مـــع المورديـــن والاحتفاظ لهـــم بســـجلات وافيـــة وكافيـــة عـــن تعاملات الجمعيــــة      

معهــم. 
دراسة أسعار التوريد بصفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب.     
تسـعير الـوارد علـى أسـاس التكلفـة الحقيقيـة للشـراء مـع تقديـر للمصاريـف العامـة )نقـل   تخليـص الـخ... (.     
مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبين ومحاسبتهم.     
إعداد ومتابعة خطط الشراء السنوية.      

المادة الخامسة: سجلات الموردين:
تعــــد إدارة المشــــتريات ســــجال بأســــماء المورديــــن للأصنــاف التــــي تحتاجهــــا الجمعيــــة والذيــــنً  يتميــــزون بالقــــدرة 

والكفايــــة والســــمعة الطيبــــة، ويجــــب عليهــــا تحديــــث هــــذا الســــجل ســــنويا

المادة السادسة: تجزئة الشراء:
لا يجــــوز بــــأي حــــال مــــن الأحــوال تجزئــــة المشــــتريات أو الأعمــال أو الخدمــــات بغــــرض تغييــــر طريقــــة الشــــراء أو 

ــات. ــد لإداء الأعمــال أو الخدمــ التعاقــ

المادة السابعة: ضوابط عملية الشراء:
يكـون شـراء المسـتلزمات بقصـد الوفـاء بمتطلبـات الجمعيـة وبمراعـاة حـدود التخزيـن المناسـبة والاعتمادات المخصصــة 
لذلــــك بالموازنــــة التخطيطيــــة. ويكــــون الشــــراء فــــي حــــدود اعتمــــادات الموازنـــة بمعرفـــة مـــدراء الأقســام بالجمعيـــة 

المختلفـــة وعلـــى أن تتولـــى إدارة المشـــتريات إجراءات الشـــراء والتعاقـــد.



المادة الثامنة: الإلمام ببنود اللائحة:
يتعيــــن علــــى جميــــع العامليــــن فــــي مجــــال الشــــراء الإلمام بأحــــكام هــذه اللائحة وال يمكــــن أن يكــون عــدم الإلمام بهــا 

مبــرر مقبول لمخالفتهــــا

المادة التاسعة: قواعد شراء:
عنــد تأميــــن مشــــتريات الجمعيــــة وتنفيــــذ مــــا تحتاجــــه الجمعيــة مــــن مشــــروعات وأعمــــال يجــب مراعــاة القواعــــد 

الأساســية التاليــــة:
جميــــع الأفراد والمؤسســــات الراغبيــــن فــــي التعامــــل مع الجمعية وتتوافــــر فيهــــم الشــــروط التــــي تؤهلهــــم      

لهــــذا التعامــــل فــــرص متســــاوية ويعاملــــون علــــى قــــدم المســــاواة عند الشراء. 
ــدة وفي نفــس الوقــت عنــد أي عمليــة       ــة وموحـ ــات كاملـ تمكــين جميــع المتنافســين مــن الحصــول علــى معلومـ

شــراء مــواد أو خدمــات مطلــوب توفيرهــا للجمعيــة، واحـــد ويحـــدد ميعـــاد واحـــد لتقديـــم العـــروض.
 تتعامــل الجمعيــة فــي ســبيل تأميــن مشــترياتها وتنفيــذ مشــروعاتها ومــا تحتاجــه مــن أعمــال مــع الأفراد      

والمؤسســات المرخــص لهــم بممارســة العمــل الــذي تقــع فــي نطاقــه الأعمال أو المشــتريات اللازمة.
يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة.      
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعية     
على الجمعيـــة أن تفســـح المجـــال فـــي تعاملهـــا لأكبر عـــدد ممكـــن مـــن المؤهليـــن العامليـــن فـــي النشـــاط الـذي      

يجـــرى التعامـــل فيـــه بحيـــث لا يقتصـــر تعاملهـــا مـــع أشـــخاص أو مؤسسـات معينـة

المادة العشرة: خطة الشراء: 
يعـــد مديـــر إدارة المشـــتريات وبالتنســـيق مـــع الإدارات المختلفـــة بالجمعيـــة خطـــة الشـــراء الســـنوية للجمعيـــة ويتـم البـدء 
فـــي إعدادهـــا قبـــل انتهـــاء الســـنة الماليـــة ليتـــم العمـــل بموجبهـا فـي السـنة اللاحقة، وتهــــدف إلــى عــدم تجميــد أمــوال 

وأصــــول الجمعيــــة وكذلــــك التخطيــــط لعمليــــة الشـــراء وللحصـــول علـى أفضـل العـــروض وأفضـل الأسعار

المادة الحادية عشر: طرق الشراء:
يتم الشراء بإحدى الطرق الأتية: 

الأمر المباشر.     
الممارسة.     
المناقصة المحدودة.      
المناقصة العامة.     



المادة الثانية عشر: الشراء بالأمر المباشر
المقصـود بالشـراء بالأمر المباشـر إتمام عمليـة الشـراء بالاتصال المباشـر بالمـورد والتفـاوض والتعاقـد معـه بـدون حاجـة 

إلـى إجـراء اتصالات مـع غيـره مـن المورديـن وتتبـع هـذه الطريقـة فـي الحالات الآتية:
حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ    ألف ريال.     
وجود الأصناف المراد شراؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها.     
عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد.      
عندما تكون قيمة المشتريات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة.     
الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها.      
شـراء الأصناف التـي تفرضهـا الحاجـة الملحـة علـى أن يقتصـر الشـراء علـى أقـل قـدر تتطلبـه الحاجـة حتـى      

تسـتوفي إجـراءات الشـراء بالطـرق الأخرى.

المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة
المقصـــود بالشـــراء بالممارســـة إتمام عمليـــة الشـــراء بعـــد التفـــاوض مـــع مجموعـة مـن المورديـــن وتتبـع هـذه الطريقـة فـي 

الحــالات الآتيــة:
الأصناف أو الأعمال التــي تتميــز بناحيــة فنيــة لا يســتطيع توفيرهــا إلا أخصائيون وفنيون معينــون.      
الأصناف التـــي ســـبق طرحهـــا فـــي مناقصـــة عامـــة ولكـــن جميـــع الأسعار المقدمـــة وجـــدت غيـــر مقبولـــة، وال      

يســـمح الوقـــت بطرحهـــا فـي مناقصـــة عامـة أخـرى.
الأصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.     
الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة.     
الأصنــاف التــــي يــــرى مجلــس إدارة الجمعيــة أن مصلحــــة الشــــركة تقضــــي بعــــدم طرحهــــا فــــي مناقصــــة      

عامــــة. وفـــي حالـــة توافـــر أي مـــن الحالات الســـابقة تشـــكل لجنـــة للقيـــام بالممارســـة بقـــرار مـــن المديـــر 
العـام، ويراعـى فـي تشـكيل هـذه اللجنـة أن تضـم العناصـر التـي تتناسـب وظائفهـم وخبرتهـمً  مــع طبيعــة 
الأصناف المشتراة وأهميتهــــا، وتعــــد اللجنــــة محضــــرا يوضــــح أســــماء المورديــــن المشـــتركين بالممارســـة 
وأسس المفاضلـة بينهـم ثـم مـا توصـى بـه، ويجـب أن يدعـم المحضـر بالمسـتندات الدالـة علـى مـا جـاء بـه، 
لتكـون تحـت تصـرف جهـة المراجعـة. ويلاحظ ان التوصيــة بالاختيار لا تعــد نهائيــة إلا بعــد اعتمادهــا 

مــــن المديــــر العــام التنفيــذي للجمعيــة.

المادة الرابعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة:
 المناقصــــة المحــــدودة هــــي إحــــدى صــــور المناقصــــة التــــي يقتصــــر الاشتراك فيهــــا علــــى عــدد محــــدود مــن المورديــن 



كالمقيديــــن بســــجل المورديــــن أو بعضهــــم علــــى أن يراعــــى فــــي هــــذا الاختيــار الكفايــــة الماليــــة والســــمعة الحســــنة. 
وتســـرى علـــى هـــذا النـــوع مـــن المناقصـــة جميـــع القواعـــد والإجــراءات المنظمـــة للمناقصـــة العامـــة فيمـــا عـــدا شـــرط 

الإعلان فـــي الصحـــف، حيـــث يتـــم دعـــوة المورديـــن للاشتراك فـــي المناقصـــة المحـــدودة ويســـلم باليـــد

المادة الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة:
المناقصــــة العامــــة كطريقــــة مــــن طــــرق الشــــراء هــي مجموعــة الإجراءات التــي تهــدف إلــى توجيـه الدعـوة إلـى عامـة 
المورديـــن المحتمليـــن لكـــي يشـــتركوا فـــي الصفقـــة موضـوع المناقصـة وذلـك لتوفيـر عنصـر التنافـس فيمـا بينهـم، بقصـد 
الوصـــول إلـــى أفضـــل الشـــروط والأســعار، وتتمثــل الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا في حالــة الشــراء بالمناقصــة العامــة 

فيمــا يلــي: يشــكل المديــر العــام التنفيــذي للجمعيــة اللجــان الآتيــة:  
لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحها.     
لجنة فتح المظاريف وتفريغ العروض.     
لجنة البت في العطاءات المقدمة.      

المادة السادسة عشر: معايير اختيار الموردين:
معايير أساسية مرتبة حسب الأهمية:أ    

المورد صاحب أفضل سعر.     
موثوقية التسليم في المكان والزمان المتـق عليهما.     
 جودة المواد أو الخدمات التي يقدمها المورد.     
 القدرة الإنتاجية للوفاء بالالتزامات.     
 مكان الموقع الجـرافي للمورد.      
 معايير ثانوية تقدرها إدارة المشتريات ومنها:ب    

الأداء السابق )التجربة السابقة ).     
 سياسة الضمان وخدمات ما بعد البيع.     
السمعة.     
المرونة في التعامل.     
القدرات التنظيمية والتقنية.     

المادة السابعة عشر: مصفوفة المقارنة بين الموردين:
عنــد حصــر المورديــن المؤهلــين لتوريــد المــواد أو الخدمــات، لا بــد مــن وضــع مصفوفــة توضــح الـــفرق بــين كل مــورد وآخــر، 



وتتضمــن المصـــفوفة العناصر التالية:
الصف الأفقي الأعلى يتضمن أسماء الموردين.     
العمود الأول الأيمن يتضمن معايير المقارنة.     
 الصف الأخير يتضمن مجموع درجات كل مورد.     

المادة الثامنة عشر: طريقة السداد:
يعتبـــر تحريـــر الشـــيكات هـــو الطريقـــة الأساسية فـــي ســـداد قيمـة المشـتريات التـي تزيـــد قيمتهـا عـن )   (      

خمســـمائة ريـــال. ويجـــوز فـــي حالات استثنائية أن تـــدفع القيمـــة نقـــدا بقـــرار مـــن المـــدير التنفيذي، إذا 
كـــان مـــن المتعـــذر تحريـــر الشـــيك للمـــورد، على أن يحرر محضر بذلك

 أولويــة ســداد قيمــة المشـــتريات التـــي ال تزيـــد قيمتهـــا عـــن )   ( ريـــال تكـــون عـــن طريـــق الـــدفع النقـــدي      
المباشـــر، مـــا لـــم يطلـــب المــورد إصــدار شــيك بذلــك

 تتعامـــل الجمعيـــة فـــي ســـداد مســـتحقات جميـــع المـــوردين بطريقـة الـــدفع الآجل أو الـدفع بعـد الاستلام، مـا      
لـــم يـــنص العقـــد مـــع المــورد علــى غيــر ذلك.

ــد،       ــذ أو التوري ــي تتضمــن عــدة مراحــل للتنفي ــود الت ــة في حــال العق ــات متتالي ــى شــكل دفع ــم الســداد عل يت
ــك بالعقــد.   ــى ذل وينــص عل

المادة التاسعة عشر: سلفة الشراء:
 يجــــوز لمــــدير المشــــتريات أو مــــن يفوضه الحصــــول علــــى ســلـــة نقديــــة مــــن أمــــين الصندوق مــــن أجــــل شــــراء بعــض 
المــــواد أو خــــدمات الصنــدوق، علــى أن يقــوم بتزويــد أمــين الصنــدوق بالفواتيــر والســندات التــي تثبــت عمليــة الشــراء 

والســداد.

 المادة العشرون: سداد الخدمات الإلكترونية: 
يتولى أمين الصندوق عملية سداد قيمة الرســـوم والـــرخص والخـــدمات الإلكترونية عـــن طريـــق إيـــداع المبـــالغ المطلوبـــة 
فـــي حســـابه الشخصـــي فـــي البنـــك، ومـــن ثـــم ســـداد قيمـــة الخـــدمات أو ســـداد الرســـوم المطلوبـــة تنفيذها، وطباعـــة 

الســـندات التـــي تثبـــت عمليـــات الشــراء والســداد وإقفــال المعاملــة، وتوقيــع القســم المســتفيد علــى اكتمــال العمليــة.

المادة الواحدة والعشرون: الشراء عن طريق الإنترنت:
يجوز لمدير المشتريات تنفيذ عمليـــات شـــراء المـــواد أو الخـــدمات عـــن طريـــق الإنترنت، بموجـــب طـــرف الشـــراء المتبعـــة 

بالجمعيـــة. وتكــون أولويــة الشــراء علــى النحــو التالــي:



الشراء الوجاهي من السوق المحيطة بنطاق عمل الجمعية حسب طرف الشراء المتبعة.     
الشــراء عــن طريــق الإنترنــت مــن المورديــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية المعروفــين بالمصداقيــة والنزاهــة      

والســمعة الحســنة.
ــة والنزاهــة والســمعة       ــة المعروفــين بالمصداقي ــن مــن خــارج المملك ــت مــن الموردي ــق الإنترن  الشــراء عــن طري

الحســنة

المادة الثانية والعشرون: الضمان وخدمات ما بعد البيع:
علـــى مـــدير المشـــتريات أن يحـــرص علـــى حصـــول الجمعيـــة علـــى ضـــمان ســـلامة المـــواد والخـــدمات خــلال      

الفـتـــرة الأولى مـــن الاستخدام، علـــى أن يحـــرر ذلـــك فـــي وثيقـــة خاصـــة أو الحصـول علـى وثيقـة ضـمان 
لفـتـــرة معينـــة، يتـــولى المـــورد خــلال هـــذه الـــفترة إصــلاح الأعطــال علــى نـــقته وفقــا لمــا هــو متعــارف عليــه. 

 عنـــد شـــراء الأجهزة والمعـــدات التـــي تحتـــاج إلـــى صـــيانة دوريـــة أو وقائيـــة، ينبـغـــي علـــى مـــدير المشـــتريات      
الحصـــول علــى ضـــمان خدمــات مــا بعــد البيــع كالصيانــة والتحديــث والتطويــر، وأن تكــون خدمــات مــا 

بعــد البيــع أحــد معاييــر تقييــم المورديــن.

المادة الثالثة والعشرون: التأخر في التوريد:
يجــب أن يتضمــن العقــد تاريخــا محــددا لتســليم المــواد والخدمــات، في حــال تأخــر المورديــن عــن الوفـــاء      

بالتزامـــاتهم بالتســـليم فـــي الوقــت المحــدد، فــإن ذلــك يضــر بمصلحــة الجمعيــة وقــد يــؤدي إلــى توقــف 
ــا تجــاه عمــلاء آخريــن. ــى الإخــلال بالتزاماتهـ العمــل، أو يجبــر الجمعيــة علـ

ينبغـــي أن ينــص العقــد علــى بنــد جزائــي، يتضمــن غرامــة أو تعويــض عــن التأخــر في التوريـــد بمـــا ال يتجـــاوز      
عـــن )  %( مـــن قيمـــة العقـــد إن لـــم يكـــن هنـــا ضـــررا علـــى الجمعيـــة، وفـــي حـــال نشـوء ضـــرر نـاتج عـن 
التـأخر، فللجمعيـة الحـق بالمطالبـة بـالتعويض عـن الأضرار التـي تسـبب بهـا المـورد نتيجـة تـأخر عمليـة 
التســـليم، مـــا لـــم يكـــن هنـــا ســـبب مـــانع مقنـــع ومشــــفوع بالشواهد التي تثبت مبررات التأخير الخارجة 

عــن الإرادة.

المادة الرابعة والعشرون: الخلاف مع أحد الموردين: 
فـي حـال نشـوء خـلاف مـع أحـد المـوردين حـول شـروط أو مواصفات أو أسـعار أو كميـات المـواد أو الخـدمات المطلوبـة، 
تلجـأ الجمعية إلى حـل الخـلاف بالتراضـي، وإن تعـذر ذلـك فيلجـأ الطرفـان إلـى محكمـين ذوي خبـرة ونزاهة، ويراعـى 
فـــي ذلـــك العـــرف السائد في السوق، وفي حال تعثر حـــل الخـــلاف عـــن طريـــق المحكمـــين، يمكـــن اللجـــوء إلـــى الجهـــات 

الرســـمية داخـــل المملكـــة بمـــا فيها الجهات القضائية



المادة الخامسة والعشرون: الدورة المستندية للمشتريات: 
طلب شراء من الإدارة الراغبة في الشراء موضح به مواصفات الأصناف وكمياتها.     
 توقيع رئيس القسم المستـفيد.     
 موافقة الإدارة )صاحب الصلاحية(.     
توجيه الطلب إلى إدارة المشتريات.     
 تحصــل إدارة المشــتريات علــى عــروض أســعار مــن ثــلاث جهــات علــى الأقــل وتراعــى في ذلــك طــرق الشــراء      

المتبعــة.
ــات       ــاف والكمي ــه الأصن ــار، وتوضــح في ــه الاختي ــع علي ــذي وق  تحــرر إدارة المشــتريات أمــر شــراء للمــورد ال

المطلوبــة.
يتــم توريــد الأصنــاف طبقــا لأمــر الشــراء أو التعميــد أو عقــد التوريــد، ويتــم اســتلامها بمعرفــة لجنــة الـــفحص      

والاســتلام، ومطابقــة الأصنــاف مــع أمــر الشــراء أو التعميــد والعقــود التــي تحــدد المواصفــات والشــروط 
والكميات.

يتــم إدخــال الأصنــاف الجديــدة إلــى المســتودع بموجــب نمــوذج إدخــال صنــف إلــى المســتودع مشــفوعا بمحضــر      
الفـــحص والاســتلام وفواتير السداد.

ــورد بقيمــة       ــة لإصــدار شــيك باســم الم ــى الإدارة المالي ــة الشــراء إل ــق عملي ــة وثائ ــواتير وكاف ــم إرســال الفـ يت
البضاعــة المــوردة.

 يتم تسليم الشيك إلى المورد، وإن تعذر ذلك، يتم إيداعه في حسابه في البنك.      
 يتم تسجيل العملية في السجلات وتسجيل المورد في سجل الموردين.      

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ     /  /     
في الاجتماع بدورته الأولى لعام     م  رقم المحضر الثاني )ب(.


